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 بغداد - دفعـــت أزمة الكهرباء العراق 
إلى التوجه نحو تركيا بعد تلويح إيران 
بتقليص إمداده بالغاز، ما يعكس فشـــل 
خطـــط الحكومات لإصـــلاح القطاع الذي 
يتســـم بالفســـاد وانعدام الحوكمة نظرا 
لهدر كميّات ضخمـــة من الغاز المصاحب 
لاســـتخراج النفـــط عبـــر حرقهـــا بـــدل 

معالجتها واستخدامها.
العراقيـــة،  الكهربـــاء  وزارة  وقالـــت 
الأحد، إن العاصمة بغـــداد ومدنا أخرى 
تواجـــه خطـــر انقطاعـــات كبيـــرة فـــي 
الكهرباء بعد أن قلصـــت إيران صادرات 
الغاز، مما قد يفرض ضغوطا جديدة على 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقـــال متحـــدث باســـم الـــوزارة إن 
إيران قلصت صـــادرات الغاز إلى العراق 
لتصبح خمســـة ملايين متر مكعب من 50 
مليون متر مكعب قبل أسبوعين بسبب ما 

تقول إنها مستحقات متأخرة.
وأضاف أنها أبلغـــت وزارة الكهرباء 
العراقية رســـميا الأحد، بعزمها تقليص 
الشـــحنات مجددا إلـــى ثلاثة ملايين متر 

مكعب.
وقال المتحدث أحمد موسى إن العراق 

فقد حوالي 6550 ميغاوات من الكهرباء.
وتابع أن اســـتهلاك العـــراق اليومي 
في ســـاعات الذروة الشتوية يبلغ حوالي 
19 ألف ميغاوات بينمـــا لا يولد البلد إلا 
حوالـــي 11 ألف ميغـــاوات، ليعتمد على 

الواردات في سد الفجوة.
ومن المقـــرر أن يـــزور وزيـــر الطاقة 
الإيراني رضا أردكانيان بغداد، الثلاثاء، 
لبحـــث المتأخـــرات مع نظيـــره العراقي، 

حسبما ذكر موسى.
ويتـــم توليـــد الكهربـــاء الإيراني إما 
بصفة مباشـــرة أو عبر الغـــاز للمحطات 
الحرارية العراقية، وفي كثير من الأحيان 
مـــن واردات عراقيـــة يتـــم تكريرهـــا أو 
معالجتها فـــي إيران لتعـــود إلى بغداد، 
الأمـــر الذي يطرح تســـاؤلات حـــول عدم 
قدرة العـــراق على تحقيـــق اكتفائه رغم 
استخدامه للغاز لاستخراج النفط وحرقه 

بدل معالجته واستخدامه.
وحثّ المتحدث وزارة المالية العراقية 
علـــى تســـوية الأمر مـــع إيـــران لتفادي 
انقطاع التيار الكهربائي في بغداد ومدن 

أخرى.
اســـتثناء  مـــرارا  واشـــنطن  ومددت 
العـــراق مـــن العقوبـــات المفروضة على 
إيران لتســـعين أو 120 يوما بما يســـمح 
لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها 
اكتفت في نوفمبر بتمديد لا يزيد على 45 

يوما.
ويعانـــي العـــراق كثيرا من مشـــكلة 
تدنـــي إنتاج الطاقـــة الكهربائية، ويعمل 
وفق نظام القطـــع المبرمج لإمداد الأهالي 

بالطاقة الكهربائية لعدة ســـاعات يوميا، 
فيمـــا يلجـــأ هـــؤلاء إلـــى شـــراء الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن محطـــات أهلية لســـد 
النقـــص في التجهيـــز وخاصة في فصل 
الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 

مستويات عالية.
وتصـــر الولايـــات المتحـــدة على أن 
يعمل العـــراق الغني بالنفط، وثاني أكبر 
منتـــج في أوبـــك، على تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي كشـــرط لإعفائه من العقوبات رغم 
مشترياته من الطاقة الإيرانية، لكن بغداد 
تجد صعوبـــة في تحقيق ذلك، لأســـباب 

منها أسعار النفط المتدنية.
وتبعـــا لهـــذه المســـتجدات، توجهت 
بغداد نحـــو أنقرة ومـــن المنتظر أن تبدأ 
تركيـــا الإثنـــين، تصديـــر الكهربـــاء إلى 
العـــراق، عبر خط ســـيلوبي – زاخو لمدة 

11 شهرا.
ويأتـــي ذلك بعـــد منح هيئـــة تنظيم 
ســـوق الطاقـــة فـــي تركيـــا، ترخيصـــا 
لشـــركة ”أكســـا أكســـن“ لتجارة الطاقة، 
بتصديـــر 150 ميغـــاوات مـــن الكهربـــاء

للعراق.
وبموجـــب العقد المبرم مـــع الجانب 
العراقي، سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء 
اعتبارا من 28 ديســـمبر الحالي وحتى 1 

نوفمبر 2021.
ويشـــار إلى أن تركيا تصدر الكهرباء 
في الوقت الراهن إلى 3 دول هي جورجيا 

واليونان وبلغاريا.
هيئة  لرئيـــس  الأناضـــول  ونســـبت 
تنظيم سوق الطاقة مصطفى يلماز، قوله 
إن ”القفزات التي حققتها تركيا في قطاع 
الطاقة في الســـنوات الأخيرة تبعث على 

الفخر“.

وأوضـــح أن تركيـــا باتت بمســـتوى 
يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من 
الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة الســـوق 

الداخلية.
وأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد من 

حجم صادراتها من الكهرباء في 2021.
ويشـــار إلى أن تركيا تولـــد الكهرباء 
من السدود التي أقامتها على نهري دجلة 
والفرات مما أدى إلى تراجع مســـتويات 

النهرين.
العراقيـــة  الحكومـــات  وتواجـــه 
انتقادات بسبب عدم قدرتها على معالجة 
إشـــكالية انقطاع الكهرباء المزمنة، حيث 
يمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء 

مطلبـــا شـــعبيا ودوليا لتحقيـــق الرفاه 
للمواطنين وفك الارتهان بطهران وضمان 

فاعلية العقوبات الأميركية ضدها.
ومـــن الحلول المطروحـــة بجدية ربط 
الشبكة المحلية بالشبكة الخليجية. وجدّد 
ومجلس  المتحـــدة،  والولايـــات  العـــراق 
التعاون الخليجي الدعم الكامل لمشـــروع 
الربـــط الكهربائـــي بـــين العـــراق ودول 

الخليج.
وترفع حكومة الكاظمي لواء الإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد ووقف هـــدر مقدّرات 
الدولة، غير أن هامش تحســـين الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة يبدو شـــديد 
الضيـــق أمامهـــا، فقـــد جاءت فـــي فترة 
أزمة شديدة تتميّز بانتشار وباء كورونا 
وانهيار أســـعار النفط الذي يمثل تقريبا 

المورد الوحيد لميزانية الدولة.

ولا يســـتثني عراقيـــون ربـــط أزمـــة 
الكهرباء المســـتفحلة بأســـباب سياسية 
تتمثّـــل فـــي حـــرص الأحزاب الشـــيعية 
النافـــذة  والشـــخصيات  الحاكمـــة 
المرتبطة بإيـــران على إبقـــاء العراق في 
حالـــة تبعيـــة لطهـــران في هـــذا المجال 
الحيوي والحسّـــاس، وهو الوضع الذي 
لـــم تجـــرؤ الحكومـــات المتعاقبـــة علـــى 

تغييره.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــف تحقيق 
برلماني فـــي العراق عـــن حقائق صادمة 
بشـــأن حجـــم الأموال التـــي صُرفت على 
قطاع الكهرباء الحكومي، من دون تحقيق 
أي تقـــدم على مســـتوى الخدمـــة المقدمة 
للمواطنين، ما يســـلط الأضواء على الأثر 
الرهيب لفساد أحزاب الإسلام السياسي 
وســـعيها المســـتمر نحو ابتـــلاع الدولة 

وجميع ثرواتها.
وكشـــف التحقيق الـــذي أعدته لجنة 
برئاســـة نائـــب رئيس البرلمـــان العراقي 
حســـن الكعبي، أن الحكومـــات المتعاقبة 
بـــين 2005 و2019 صرفـــت علـــى قطـــاع 
الكهربـــاء 80 مليـــار دولار، مـــن دون أن 
تلامس ولو من بعيد الحاجة الاستهلاكية

للبلاد.
وتعـــرض قطاع الكهربـــاء الحكومي 
إلى أضـــرار بالغـــة خلال حـــرب إخراج 
العـــراق من الكويـــت العـــام 1991، حيث 
دمر طيران الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
محطات التوليد الكبرى وشـــبكات النقل 
الرئيسية ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا 

البلاد في ظلام تام دام لشهور.
وكان نظـــام الرئيـــس الراحل صدام 
حســـين قـــد تمكـــن مـــن إعـــادة التيـــار 
الكهربائي إلى أجزاء واســـعة من البلاد 
فـــي وقـــت قياســـي، باســـتخدام معدات 
مستعملة، أو أخرى جديدة جرى تعديلها 

لتناسب الحاجة الملحة.

ــــــاء لتعويض تقليص  ــــــد العراق بالكهرب ــــــا للدخول على خط تزوي تســــــتعد تركي
صــــــادرات الغاز الإيراني في ظل عدم قــــــدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة 
معضلة الانقطــــــاع المزمن للكهرباء وفك الارتهان بطهــــــران، حيث تعتزم أنقرة 
الاستثمار في حاجة العراقيين بالتوسع اقتصاديا وتوليد الكهرباء من السدود 

التي أقامتها على نهري دجلة والفرات ما أدى إلى تراجع مستوياتهما.

أقــــــرت حكومة دبي موازنة العام 2021 بنفقــــــات أقل من العام الماضي حيث 
تضرر اقتصاد الإمارة، متنوع الموارد والمعتمد على التجارة والسياحة، من 
إجــــــراءات الإغلاق ووقف رحلات الطيران فيما تســــــتهدف الموازنة الجديدة 

تسريع التعافي الاقتصادي.

حاجة العراقيين رهينة وفي تبعية 

 دبــي - شــــدّدت موازنــــة حكومة دبي 
للعــــام 2021 على ضرورة تســــريع تعافي 
الاقتصــــاد في ظل تضرر كافــــة القطاعات 
المنتجــــة من تداعيات كورونا بفعل انهيار 
عائدات الســــياحة والتجارة مــــا دفع إلى 

تقليص النفقات الحكومية.
وقال حاكم دبي الأحد إن الإمارة، التي 
تعــــد مركز المال والأعمــــال بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة، أقــــرت ميزانية حجمها 
57.1 مليــــار درهم (15.5 مليار دولار) للعام 
2021،حين يُتوقع أن يتعافى الاقتصاد من 

الانكماش الذي عانى منه العام الجاري.

خــــلا البيــــان مــــن رقــــم للمقارنة مع 
الإنفاق الفعلي فــــي 2020، لكنه يزيد قليلا 
على رقم معدل للإنفاق يبلغ حوالي 56.16 
مليــــار درهم ورد في نشــــرة صكوك لدبي 

اطلعت عليها رويترز في أغسطس.
يقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14 في 
المئــــة عن الخطة الأصليــــة للحكومة للعام 
2020 والبالغة 66.4 مليار درهم. ولم يتسن 
حتى الآن التواصل مع مســــؤولي حكومة 

دبي للتعقيب.
أخــــذت ميزانية هذا العام في الاعتبار 
العوائد الاقتصادية لمعرض إكســــبو 2020 
العالمــــي، الذي يمتد لســــتة أشــــهر وكان 
مقررا أن يبدأ فــــي أكتوبر لكن تأجل عاما 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
صادق حاكــــم دبي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم علــــى الميزانيــــة، التي 

تأخذ في الحســــبان الأوضاع الاقتصادية 
الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات 
جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي، 
حســــبما ذكره البيان المنشــــور على موقع 

الشيخ محمد.
وتضرر اقتصاد دبــــي، متنوع الموارد 
والمعتمد على التجارة والســــياحة، ضررا 
شــــديدا جراء إجــــراءات الإغــــلاق ووقف 
رحلات الطيران في وقت ســــابق من العام 

الحالي.
وأضاف البيان أنّ من المتوقع انكماش 
اقتصاد دبي 6.2 في المئة في 2020 ثم نموه 
أربعة في المئة في 2021، مدعوما باستمرار 

تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن دبي تتوقــــع تحقيق إيرادات 
عامة بـ52.314 مليــــار درهم، رغم إجراءات 
التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة 
بخفــــض بعض الرســــوم وتجميد زيادات 

رسوم أخرى.
وتشــــكل الإيــــرادات غيــــر الضريبية، 
وهي الرســــوم التي تفرضها الإمارة على 
خدمــــات شــــتى، 59 في المئة مــــن إجمالي 
الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات 

الضريبية 31 في المئة.
يعني هذا أن دبي تتوقع عجزا بـ4.786 
مليــــار درهم فــــي 2021، أقل مــــن تقديرات 
العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في 
نشــــرة الصكوك، لكنه أعلــــى من 2.4 مليار 

في موازنة 2020.
وتســــتند توقعــــات الإيــــرادات العامة 
على الأنشــــطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد 
على إيرادات النفط، التي تشكل أربعة في 
المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة 

المالية 2021.
وفي وقت ســــابق بــــدأت حكومة دبي 
تنفيــــذ إجراءات إصــــدار ســــندات دولية 
مقوّمة بالدولار للحصــــول على دعم مالي 

من ســــوق الدين الأجنبيــــة لتمويل المالية 
العامة المتضررة جراء الوباء بعد جمعها 
لموارد أخرى من وسائط دين مختلفة العام 
الجاري الأمر الذي غذّى المخاوف من أزمة 

دين جديدة بعد غلقه منذ ست سنوات.
وكلفــــت دبي بنــــوكا لتقديم المشــــورة 
بشأن عودتها إلى أســــواق الدين العالمية 
مــــع ســــعي الإمارة وهــــي مركــــز للتجارة 
والتمويل والســــياحة في الشرق الأوسط 
لدعــــم ماليتها التي تضــــررت كثيرا جراء 

جائحة فايروس كورونا.
الصكــــوك  إصــــدار  دبــــي  وتنــــوي 
والســــندات بالحجم القياســــي وهو عادة 
يزيد عــــن 500 مليون دولار، ضمن برنامج 
لإصــــدار صكــــوك بســــتة مليــــارات دولار 
وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات 

دولار.
ويأتي الإصداران الجديدان، ويمثلان 
أول طــــرق للإمــــارة إلى ســــوق الدين منذ 
2014، وســــط تراجع اقتصــــادي حاد جدّد 
المخــــاوف بشــــأن متانتهــــا الماليــــة وأعاد 
للأذهان ذكريات أزمة الدين في عام 2009.

وفــــي ذلك الحــــين، أدت أزمــــة ائتمان 
عالميــــة لانهيار الســــوق العقارية في دبي 
وهددت بإجبار بعض الشــــركات المرتبطة 
بالدولة على التخلف عن سداد ديون تصل 

إلى مليارات الدولارات.
وكانــــت دبــــي قــــد تمكنــــت حينها من 
تجاوز أزمتها من خلال قرض مالي ساعد 
الشــــركات شــــبه الحكوميــــة علــــى تفادي 
التعثر خــــلال الأزمة الماليــــة عندما انهار 
ســــوق العقــــارات فــــي الإمــــارة وتجمدت 

أسواق القروض.
وينظــــر إلــــى دبــــي علــــى أنّهــــا مركز 
رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة 

فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين.
ويــــرى محللــــون أن الضغــــوط التــــي 
تواجهها دبي ليســــت بدرجــــة خطورة ما 
واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز 
للمال والتجارة والســــياحة فــــي المنطقة، 
فقــــد تضــــررت مــــن التباطــــؤ الاقتصادي 
بدول الخليج نتيجة لهبوط أســــعار النفط 

العالمية.

 القاهرة - أبلغ وزير التموين المصري 
علــــي المصيلحــــي الصحافيــــين الأحد أن 
مصر ســــتصل إلــــى الاكتفــــاء الذاتي في 
إنتاج الســــكر بنهاية 2021. وقالت وزارة 
التمويــــن في تقريــــر إن مخزون مصر من 

سكر التموين يكفي 3.2 شهر.
وفي وقت ســــابق من ديسمبر، مددت 
مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض 
والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة 

التجارة والصناعة.
وتســــعى وزارة التمويــــن والتجــــارة 
الداخليــــة المصرية، إلى تعزيــــز المخزون 
الاســــتراتيجي للسلع الأساســــية، تنفيذاً 
لتوجيهــــات الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في هذا الشــــأن، واعتمدت هذا 
العام خطة لإنشــــاء مخازن اســــتراتيجية 
عملاقة للســــلع الأساســــية، بمــــا في ذلك 
القمح فــــي 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 

21 مليار جنيه.
وتعزز هذه المنشــــآت مخــــزون مصر 
من السلع الأساســــية كاللحوم والدواجن 
والقمــــح، لتغطية 8 إلى 9 أشــــهر مقارنة 
بالمســــتويات الحالية التــــي تغطي 4 إلى 

6 أشهر.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة واجــــه 
المســــتهلكون المصريون إشكاليات بسبب 

شحّ كميات السكر المعروضة في الأسواق 
وارتفــــاع ســــعر الكيلوغرام إلــــى ما يزيد 
عن عشــــرة جنيهــــات (1.3 دولار)، وهو ما 
يفــــوق قدرة المواطن محــــدود الدخل على 

الشراء.
وقامت محلات القطاع الخاص حينها 
بطرح السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد 
أن ضاعفت سعره وسط غياب تام للرقابة 
على الأسواق أو أي مواجهة للممارسات 

الاحتكارية.

وتطــــور الأمر إلى درجــــة وصلت إلى 
عــــدم صرف الســــكر ضمــــن مجموعة من 
الســــلع التموينية لمســــتحقي الدعم على 

البطاقات التموينية.
وتخصص الدولة نحــــو الكيلو وربع 
الكيلــــو من الســــكر لــــكل مواطــــن مدرج 
علــــى بطاقات التموين في أول كل شــــهر. 
ويصل عدد بطاقات الدعم التموينية إلى 

نحو 16.5 مليون بطاقة، يســــتفيد منها 56 
مليون مواطن.

وكانــــت وزارة التمويــــن قــــد وضعــــت 
نظاما من خلال بطاقات إلكترونية تســــمح 
للمواطنــــين الذيــــن لا يســــتهلكون إجمالي 
مــــا يخصص لهم من الخبز بصرف ســــلعة 
بديلة في آخر الشــــهر من خــــلال نقاط يتم 
احتســــابها، لكن توقف صرف السكر لجزء 
من فارق نقاط الخبز، مما عكس حدة الأزمة.

ويعود الســــبب الرئيسي للأزمة التي 
شــــهدتها مصر خلال الســــنوات الماضية 
إلى تحديد الحكومة لسعر شراء الطن من 
السكر الذي تتسلمه من الشركات المنتجة، 
بنحــــو 505 دولارات تقريبــــا، بينما يصل 
ســــعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 
دولارا، مما دفع عددا من الشركات المنتجة 
إلــــى تصديره للخارج بــــدلا من طرحه في 
الســــوق المحليــــة، وذلــــك للاســــتفادة من 

ارتفاع الأسعار عالميا.
وحمّــــل مزارعــــو قصـب الســــكـر في 
البــــلاد  بجنــــوب  الصعيــــد  محافظــــات 
وزاراتــــي الزراعة والتمـويـن مســــؤوليـة 
الأزمـة، حيث يرون أن الســــبب الرئيسي 
للمشــــكلة هو احتكار المستـوردين للسكـر 
منـــــذ بداية التوريــــد، إضافـة إلى تراجـع 

المساحـات المـزروعة.
ويطالب المزارعون برفع ســــعر توريد 
طن القصب الخــــام إلى 56 دولارا بدلا من 
45 دولارا للتشــــجيع علــــى زراعة القصب 
إلــــى جانب ضرورة وضــــع برامج لتربية 
واســــتنباط أصناف جديدة تســــاعد على 

زيادة الإنتاج.
وحســــب خبراء تســــبب عدم انتشار 
ثقافة الترشيد بين المستهلكين في احتكار 

عديد المواد الأساسية.
 وعادة ما يتجه التجار عندما يســــمع 
المســــتهلكون عــــن نقص أي ســــلعة، ولو 
بنحو طفيف، بســــرعة إلى شــــراء كميات 
كبيــــرة منها وتخزينها، مــــا يزيد الفجوة 

في السوق.
ورغم هذه التحديات تمكنت مصر من 
تفكيك هذه العقبات وفق برنامج حكومي 
لتنظيم تجارة الســــكر وتحقيــــق الاكتفاء 

الذاتي.

إقرار موازنة في دبي تستهدف 

تسريع تعافي الاقتصاد

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر 

بنهاية 2021

تركيا تدخل على خط تزويد 

العراق بالكهرباء

تقليص صادرات الغاز الإيراني فرصة أنقرة 

للتوسع الاقتصادي

سكر كاف للاستهلاك بارتياح 
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ملايين متر مكعب قيمة تقليص 

إيران لصادرات الغاز إلى العراق 

بسبب مستحقات متأخرة

3.2
شهر مدة مخزون مصر من سكر 

التموين الكافي حسب بيانات 

وزارة التموين

15.5
مليار دولار قيمة ميزانية دبي 

للعام 2021 أقل بنحو 14 في 

المئة عن العام الماضي

تركيا لها قدرة تمكنها 

من تلبية احتياجات 

جيرانها من الكهرباء

مصطفى يلماز


